
 مقدمة

شهد الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال إلى الیوم جملة من التغیرات سواء تعلق الأمر منها بسیر المؤسسة 
العمومیة الاقتصادیة، أو بطبیعة الملكیة في القطاع الاقتصادي، أو بالتوجهات التنمویة، أو باستغلال 

فعلى مستوى تسییر المؤسسة العمومیة تجد أن ثمة سلسلة أنظمة للتسییر بدءاً من  .القطاع الزراعي
التسییر الذاتي الصناعي، مروراً بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات, فإعادة الهیكلة وانتهاء باستقلالیة 

المؤسسات كل هذه الأنظمة جاءت تحت مسمى الإصلاح ,كذلك على مستوى طبیعة الملكیة نجد أن فترة 
الستینات والسبعینات عرفت حركة واسعة؛ لتأمیم القطاع الاقتصادي, ومنع الاستثمار الأجنبي لیستقر 

الأمر في نهایة المطاف في ظل الاستقلالیة بفتح المجال لفروع الشركات الأجنبیة. كما أنه على المستوى 
فالثورة الزراعیة، فقانون الزراعي نجد هذا القطاع عرف سلسلة من التغییرات بدأت بالتسییر الذاتي، 

  .المستثمرات الزراعیة
ا أنه على مستوى السیاسات الاقتصادیة، فإننا نجدها اتسمت مرة بسیاسة التخطیط, لنجد الأمر یستقر كما

في النهایة على سیاسات الضبط الاقتصادي التقلیدیة من ضرائب وسیاسات نقدیة, وكل هذا تم ویتم تحت 
  .اسم الإصلاح

 كیف یمكن تقییم السیاسیة الاقتصادیة في الجزائر قبل الاصلاحاتمكن طرح الاشكالیة التالیة : من هنا ی
 .؟

حیث اتبعت الجزائر بعد استقلالها على سیاسة ل، منذ الاستقلال مر  الاقتصاد  الجزائري  بعدة مراح
ات العمومیة المجالات الاقتصادیة باستعمالها المؤسسل إذ هیمنت الدولة على ک، اقتصادیة اشتراکیة
قامت الدولة الجزائریة في تلك الفترة ، وکون المجتمع الجزائري مجتمعازراعیاا. کأداة لتنفیذ سیاسته

اعتمدت الدولة الجزائریة على إیرادات ناجمة من ، بإنشاء مزارع ضخمة بعد تأمیمها. وللقیام بذلك
ل، تمیزت بانخفاض سعر البتروالتي  1989/1986قطاع المحروقات التي تمیزت بالارتفاع باستثناء

وتحقیق  مکانة  معتبرة للدولة ،  السلطات الجزائریة في  تحسین  مستوى معیشة أفرادها اجتهدت
 العالم. لتحقیق تلك الأهداف الأساسیة اتبعت عدة سیاسات منها:ل الجزائریة ضمن دو

لإنتاج ملکیة ال وسائل وجع، اعتمادا على سیاسة التصنیع کأساس لتحقیق النمو الاقتصادي -
 .عامة

 والإنظمام إلى السوق العالمیة کهدف أخیر، الاهتمام بالسوق الوطنیة أولا -
 نعتبر أن الجزائر شهدت مرحلتین أساسیتین لتحقیق التنمیة الاقتصادیة:

والتي تمیزت بارتفاع إیرادات 1993الى  1962 التي تمتد منل مرحلة القرار المستق - أ
 .1981. -1979 1973ل خلال المحروقات وخاصة البترو



نظرا للوضعیة العامة للدولة الجزائریة  1993 من سنة ءااإبتدل مرحلة القرار الغیر المستق   - ب
وتبنيالإصلاحات ، الأمر الذي دفعها إلى  تبني إعادة الجدولة، المدیونیة الخارجیةل منها ثق

 .من الصندوق الدولي والبنك العالميل الاقتصادیة التي فرضها ک
تمیزت بقیام الدولةالجزائریة بإصلاحات ل أن مرحلة القرار المستق، ما تقدمل یتبین لنا من خلا

اقتصادیة ذاتیة دون وجود ضغوطات خارجیة سیرورة التصحیحالهیکلي الذاتیة للاقتصاد. وتتصف 
 ب:هذه المرحلة بصفة عامة  

 (1962 -1966 ):مرحلة الانتظار  -1

، لجهاز الإنتاجي نتیجة ذهاب المعمرین الأوروبیینتسییریة لل تمیزت هذه المرحلة بصفة عامة بمشاک
الجزائریین بإدارة تلك المشروعات الاقتصادیة الموجودة آنذاك( مراسیم ل الأمر الذي أدى بتولي العما

مع وجود ل التسییر الذاتي). تولد عن تلك المرحلة وجود قطاعات مسیرة بواسطة العمال حو 1963
مسیرة تصحیحیة ل فلاحي والتجاري. تعتبر هذه العملیة أوالصناعيوالل القطاع الخاص في المجا

رغم عدم وضوح النموذج الوطني للتنمیة الاقتصادیة. وقامت السلطات ل للاقتصاد بعد الاستقلا
ل .بدأت اللجان التسییریة تزو1966والمناجم سنة ، 1963الجزائریة بتأمیم الأراضي الزراعیة سنة  

بعدما قامت الدولة بإنشاء الأدوات التي تمکنها من القیام ، نیةمحلها الشرکات الوطل وتح، الصناعةفي 
 .بالتخطیط بعد توفیر الشروط المناسبة

 :  1979 -1967ل التصحیح الهیکلي الأو -2

 1967هذه المرحلة بقیام الدولة الجزائریة بعدة مخططات تنمویة منها: المخطط الثلاثي اتصفت 
لمرطبة بالمحروقات بالدرجة الأولى".هذه الأفضلیة الذي یرتکز على الصناعة والأنشطة ا -1969

و لقطاع  1963سنة  13%ل  مقاب 1967من إجمالي الإستثمارت لسنة  18.2%سمحت لتخصیص 
 .1963سنة  17.5%مقابل 1967سنة  12.5الزراعة 

، والجماعات المحلیة، ) قیام المؤسسات العمومیة 1973 -1970ل ( ویظهر المخطط الرباعي الأو
ل والوزارات الوصیة بتصور المشاریع الاستثماریة واختیارها على أساس عدة معاییر محددة من قب

صناعات قاعدیة تکون  انشاءهو ، سکرتاریة الدولة للتخطیط. إن الهدف المرجو من ذلكالمخطط
 .بمثابة دعامة لإنشاء صناعات خفیفة فیما بعد

حیث  اتجهت  ، ) تکملة للمخطط السابق1977-1974في حین یعتبر المخطط الرباعي الثاني ( 
، ومواد البناء، والمحروقات، وخاصة الحدید، المشاریع الاقتصادیة الضخمةل الجهود في تموی

نتیجة  ارتفاع  ،  وکذا الاهتمام بالقطاعات الغیر  اقتصادیة، والألکترونیك، والکهرباء، والمیکانیك



اعة الثقیلة  بهدف  إنتاج سلع إنتاجیة لمختلف للصنالأولویة إیرادات  المحروقات.  إن  إعطاء  
 ل. الاقتصادي في المدى الطویل بغیة تحقیق الاستقلا، القطاعات

وتتمیز هذه المرحلة على العموم بالتخطیط التوجیهي للاستثمارات والتنظیم  التساهمي. کانت 
کبرى تحتکر  المخططات السالفة تهدف إلى بناء الاقتصاد الوطني على أساس إنشاء شرکات وطنیة

وزیادة مفرطة في عدد ، إلا أن هذا الأمر أدى إلى وجود ممارسات بیروقراطیة، السوق الوطنیة
 الاستثمارات .إضافة إلى عدم وجود توازن في حجم ل، العما

 ) :1987-1979التصحیح الهیكلي الثاني ( -3

عن ممتلکات ل في:عملیة التنازل تتمیز هذه المرحلة بقیام السلطات الجزائریة بعدة إجراءات تتمث
المتعلق بإصلاح  القطاع  الفلاحي    19/87ثم القانون ،   81/84صدور القانون ل العمومیة من خلا

حیث  ، فردیة  ومستثمرات فلاحیة جماعیة الذي من خلاله قسمت الأراضي الفلاحیة  إلى مزارع
لقطاع الذي کان مهمشا بالمقارنة کانت تهدف عملیة إعادة تنظیم الأملاك الزراعیة للدولة إلى تشجیع ا

قامت السلطات ، للمؤسسات العمومیةل ضمان التسییر المحکم والفعال بالقطاعات الأخرى. ومن أج
وطبقت في  -1980 -10 04الصادر في  -242 80هیکلتها العضویة بمرسوم ة الجزائریة بإعاد

.واستمرت ؤسسة جدیدة م 300مؤسسة عمومیة کبیرة الحجم إلى  50حیث تم تقسیم، 1981بدایة
کتتویج مع النظام المالي 1983السلطات الجزائریة بعد ذلك إلى إعادة الهیکلة المالیة ابتداء من سنة 

کانت ترمي في عمومها إلى التخلي التدریجي عن  المفاهیم ، والمصرفي. إن القیام بتلك الإجراءات
ء  مکانة للقطاع الخاص في التنمیة وإعطا،  والانفتاح التدریجي للسوق الوطنیة،  العهد القدیم
 الاقتصادیة.

، وتنظیمها، بغیة تغیر قانونها الأساسي، ستهدف الإصلاحات الاقتصادیة في البدایة المؤسسة العمومیة 
القیود لإرجاع مهمتها ل أي کانت غایتها إزالة ک، وعلاقتها مع الدولة ومحیطهال، وکیفیة العم

وهذا ، الاقتصادي أکثر فعالیة ونجاعة ت هي جعل النظامو یفهم من ذلك أن نیة الاصلاحاالأساسیة 
 بإعطاء المؤسسات العمومیة وظیفتها الأساسیة.

 

 

 ) :1992-1988التصحیح الهیكلي الثالث ( -4 

استقلالیة ل: المثال استمرت السلطات الجزائریة في القیام بجملة من الإجراءات منها على سبی
لة عنها لها الحریة التامة في ؤوأصبحت  الهیئات  المسحیث  )،88/01(قانون المؤسسات العمومیة 



اتخاذ القرارات واختیار الاستثمارات والتقییم دون العودة للجهة المرکزیة. تهدف هذه الإصلاحات إلى 
والملکیة ، الإدراة والمساهمینل التفریق بین تسییر المؤسسات الاقتصادیة بواسطة لجان إداریة تمث

الصادر یوم  03/88لدولة عن طریق صنادیق المساهمة. إن قانون المالیة الإداریة التي تبقى في ید ا
ل،  ومنبع لتراکم رأس الما،  یعتبرها  کشخص اعتباري  یخضع للقانون التجاري -1988 -01 12

 ومولد للسلع والخدمات. 

ن طرف رغم شروع الجزائر و غیرها من الدول العربیة في الإصلاح الإقتصادي تبعا للوصفة المقدمة م
FMI  وBMإلا أنها عجزت عن إلغاء جمیع الصعوبات و المشاكل التي تعترض نموها الإقتصادي ،. 

 آ .رقذى


